[image: image1.png]IR TR TIWT 3pUAR 1
YR R BT T K A Mo

) e lia daslio ad

ol bl e ) 2 el Bt

The Follow - up Committee on Arab Education - ISRAEL




أيلول 2005
وضع التعليم العربي: الاحتياجات، النواقص والمطالب 
مقدمة:

يشكل المواطنون العرب في اسرائيل حوالي 20% من سكان الدولة، و-25% من طلاب المدراس في الدولة. يتعلم أغلبية الطلاب العرب واليهود في مدراس منفصلة، من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية. ان جهاز التعليم في اسرائيل هو جهاز مركزي تديره وزارة المعارف، التي من ضمن مسؤولياتها تطوير المناهج التعليمية، والاشراف على المعلمين وبناء المنشآت التعليمية. مسؤولية السلطات المحلية تكمن في الأساس، في صيانة المنشآت التعليمية ومعداتها. في العام الدراسي 2000-2001، استثمرت الحكومة ما معدله 543 شيكل لكل طالب عربي، مقارنة ب- 1779 شيكل لكل طالب يهودي
.
غرف التعليم: نقص في آلاف الغرف والحكومة لا تبني سوى عشرات الغرف سنويا
الحقائق:
· يقدر النقص المتراكم في غرف التدريس في المدارس العربية بحوالي 5000 غرفة، موزعة على النحو التالي:
1. حوالي 2000 غرفة تعليمية (تعترف وزارة التعليم  بـ - 1650 غرفة تعليمية).
2. حوالي 2000 غرفة في الروضات وبساتين الأطفال. 
3. حوالي 900 غرفة في القرى غير المعترف بها في النقب. 
· الغرف المستأجرة: يتم في كل عام صرف مئات ملايين الشواقل من ميزانية السلطات المحلية على الغرف المستأجرة. كل غرفة كهذه تكلف نحو 30 ألف شاقل سنوياً. تموّل وزارة التعليم 8,600 شاقل في السنة لكل غرفة مستأجرة. الأمر الذي يخلق عجزا سنويا بقيمة أكثر من 20 ألف شاقل في ميزانية التعليم في السلطات المحلية العربية، التي تعاني من أزمة مالية خانقة. 
· في عام 2005 بني في القرى والمدن العربية من قبل وزارة التعليم و"مفعال هبايس" حوالي 180 غرفة فقط. 
· منذ عام 2000 تم بناء أقل من 200 غرفة سنويا في المعدل، أي بوتيرة لا تلبي الزيادة الطبيعية للطلاب. 
· تنوي وزارة التعليم في سنة 2006 تخصيص 40% من ميزانية البناء للمجتمع العربي، دون الإشارة الى أن ذلك يعني بناء عشرات الغرف فقط، ومن خلال تجاهل تام لاحتياجات التعليم العربي.
· تعاني الغالبية العظمى من المدارس العربية من ظروف فيزيائية صعبة، ومن مشاكل أمنية وصحية تؤدي الى الحوادث وتشكل خطرا حقيقيا على حياة الطلاب. تشير تقديراتنا الى وجود 2000 غرفة مستأجرة وغرف غير ملائمة للتعليم. 
المطالب:
· وضع خطة حكومية مفصلة، مع جدول زمني ومصادر تمويل واضحين لسد الفجوة في موضوع المباني والعمل على بناء 5000 غرفة تعليمية. 
· انتهاج سياسة التفضيل الايجابي في مجال ميزانيات البناء، واعتماد مقياس توزيع حسب الاحتياجات وليس حسب النسب المئوية. 
· تخصيص 60 مليون شاقل بشكل فوري لمعالجة المكاره الصحية والأمنية.  
· في ظل استمرار النقص في الغرف، على وزارة التعليم تمويل التكلفة الحقيقية للغرف المستأجرة (حوالي 30 ألف شاقل سنويا لكل غرفة). 
روضات الأطفال والبساتين تحولت الى موضوع للربح الذاتي وتفتقر الى الحد الأدنى من الرقابة 
الحقائق:
· في ميزانية 2005 تم تخصيص موارد تكفي لبناء ما لا يزيد عن 5 بساتين في البلدات العربية فقط.
· في لواء الشمال، (أكثر من نصف الطلاب هم من العرب)، ومع ذلك فقد خصص للطلاب العرب في العام الدراسي 2005-2006، أقل من 7% من الساعات التناسبية (200 ساعة فقط من 3000)، وأقل من 28% من أيام الارشاد (130 من 470).
· حوالي 90% من الروضات والبساتين في البلدات العربية هي في غرف مستأجرة.
· ظاهرة الخصخصة: الحكومة لا تعمل على بناء البساتين، بينما تقوم وزارة التعليم بتشجيع الخصخصة وتتساهل بالمصادقة على اقامة روضات وبساتين من قبل جهات خاصة لا يهمها سوى الربح المادي. خلال عملية المسح الميداني في 47 تجمع عربي اتضح أن 349 روضة من مجموع 535 روضةـ، أي أكثر من 65% من الروضات (جيل ما قبل الالزامي) في هذه التجمعات تدار من قبل جهات خاصة وبدون الحد الأدنى من الرقابة على الظروف البيئية، ومهنية الطاقم .
· انعدام الرقابة والارشاد: بناء على مواصفات وزارة التعليم يجب أن تكون مفتشة واحدة لكل 80-100 روضة. أما في الوسط العربي فيوجد 6.5 ملاكات للمفتشات العربيات، أي مفتشة واحدة لكل 300 روضة. ووفقا لمواصفات وزراة المعارف، يجب أن تكون حوالي 15 مفتشة في روضات الأطفال في الوسط العربي، وثمة نقص هائل في أيام الارشاد (حيث تأتي مفتشة من وزارة المعارف للروضة لارشاد معلمات الروضات). في الروضات في الوسط العربي هناك يوم إرشاد واحد أسبوعيا لكل 25 روضة.
المطالب: 
· افتتاح الروضات والمدارس يجب أن يبقى تحت مسؤولية الدولة (وزارة التعليم) والسلطة المحلية المعنية.
· وضع خطة مفصلة، مع رصد الميزانيات وجدول زمني واضح لبناء الروضات للجيل الالزامي وما قبل الالزامي في المجتمع العربي.
· الوقف الفوري لسياسة وزارة التعليم في خصخصة روضات الأطفال.
· تخصيص ملاكات مناسبة لموضوع التفتيش والارشاد لجيل الطفولة المبكرة، وكذلك الساعات التناسبية وأيام الارشاد في التعليم العربي.
· تطوير موضوع الاستشارة النفسية والتربوية لمؤسسات الطفولة المبكرة وتخصيص الملاكات المناسبة لذلك.
· توسيع قانون التعليم الالزامي المجاني ليشمل الأجيال 3-4 سنوات، بحيث يطبق في جميع المدن والقرى المصنفة ضمن درجة 3 و 4 (بناء على تعريف دائرة الاحصاء المركزية) وبناء على توصيات تقرير دوفرات.
تقرير دوفرات – البنى التحتية وتمويل مشروع التغذية

الحقائق: 
· تشمل المرحلة أ من تطبيق توصيات دوفرات 9 سلطات عربية محلية (من ضمن 36 سلطة)؟
· غالبية المدارس العربية بنيت قبل 3-4 عقود والبنى التحتية فيها في وضعية سيئة للغاية.
· مشروع التغذية (الوجبة الساخنة): أشار تقرير الفقر الأخير الى أن 5% من السكان العرب و 60% من الأطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر. السلطات المحلية العربية على وشك الانهيار ولا تستطيع تمويل هذا المشروع.
المطالب:
· تحضير البنى التحتية المناسبة والضرورية في المدارس العربية لتطبيق خطة دوفرات (غرف التعليم، المراحيض، وزوايا عمل للمعلمين ).
· على وزارة التعليم التوصل الى تفاهم واتفاق مع منظمات المعلمين حول تطبيق الجزء الأول من الاصلاحات في الجهاز من خلال احترام حقوقهم.
· على الحكومة ووزارة التعليم توفير مصادر تمويل مشروع التغذية في التجمعات التي لا يستطيع فيها الأهالي والسلطة المحلية تحمل هذا العبء.
الحراسة، الخطة الخماسية، التعليم الخاص والتعليم التكنولوجي والعلوم

الحقائق:
· بالرغم من انتشار ظاهرة العنف، وغيرها من الظواهر السلبية التي تلحق الاضرار بالطلاب والمعلمين العرب، إلا أن الحكومة، وزارة التعليم ووزارة الامن الداخلي، تدعي انه لا توجد حاجة لوضع الحراسة في المدارس العربية. وفي هذا العام، وبالرغم من العملية الارهابية في شفاعمرو، تواصل الجهات الحكومية الرسمية التمسك في نفس الموقف.
· قريبا سوف تنتهي الخطة الخماسية التي وضعتها الحكومة لجهاز التعليم العربي.
· يعاني التعليم التكنولوجي والعلوم من نواقص عديدة: فروع ومختبرات التكنولوجيا والعلوم والحواسيب.
· التعليم الخاص: يعاني من نقص ملحوظ في ساعات الدمج (ساعات تتناسب واحتياجات الطلاب من ذوي التحديات الخاصة في إطار التعليم العادي)، هنالك نقص أيضا في الموظفين المهنيين في المجالات المكمّلة للطب في الوسط العربي. كما يوجد نقص في الغرف الخاصة والأطر الأخرى الضرورية.
المطالب:
· حراسة وحماية المدارس: على الحكومة اتخاذ قرار بتوفير الحراسة والحماية لجميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية وتوفير الميزانية الضرورية لذلك.
· الخطة الخماسية: ضمان استمرار تمويل الخطة الخماسية ووضع بند خاص لذلك ضمن الميزانية العادية لوزارة التعليم.
· التعليم التكنولوجي: وضع برنامج جدي مفصل ورصد الميزانيات له، من أجل تطوير التعليم التكنولوجي، والذي يشمل تطوير الفروع، تحضير المختبرات وتجهيز المدارس بالحواسيب.
· التعليم الخاص: تخصيص ساعات ملائمة لعملية الدمج بناء على الاحتياجات، وتوفير الملاكات للصفوف الخاصة والأطر الأخرى الضرورية.
· خطة تأهيل أيدي عاملة مهنية في مجالات الطب المكمل، وبرامج للتأهيل المهني ابتداءً من العام الدراسي الحالي.
� دائرة الاحصاء المركزية، احصاء جديد- الاستثمار في التعليم 2000/1، بيان للصحافة، 3 آب 2004 (بالعبرية).






